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تؤكد هذه الوحدة ان الشريعة الاسلامية ه المرجع ف الفصل ف القضايا بالمملة العربية السعودية كما تتلم الوحدة الثالثة من
هذا المقررا يضا عن المبادئ الهامة ف القضاء ف المملة العربية السعودية وه كالات: مبادئ التنظيم القضائ أو: مبادئ
التنظيم القضائ المتعلقة بالثوابت الرئيسة ف قضاء المملة: المرجع ف نظر جميع القضايا والمخاصمات إل أحام الشريعة
الإسلامية والأنظمة المرعية: يعن أن الفصل ف جميع المنازعات ف المملة العربية السعودية يون وفق أحام الشريعة
الإسلامية، وأي حم يخالف أحام الشريعة يعتبر باطلا. مجانية القضاء: يتعلق هذا المبدأ بعدم تليف الخصوم بأي نفقات مقابل
الفصل ف الدعوى. لا يتم فرض أجور عل القضاة مقابل حل النزاع، ولا تُفرض رسوم ومصاريف عل الدعوى تدفع لخزينة
الدولة. تميز المملة العربية السعودية بهذا المبدأ. حصانة القضاة: يتمتع من يتول عمل القضاء بحصانة تحفظ له مقامه وتحميه
ف أداء واجباته. قضاة الشريعة يتميزون برقابة ذاتية ف أحامهم. استقلال القضاء (الفصل بين السلطات): يعن أن كل سلطة
من سلطات الدولة (القضائية والتنفيذية والتنظيمية) تمارس دورها بشل مستقل عن السلطات الأخرى. ثانيا: مبادئ التنظيم
القضائ المتعلقة بسير العملية القضائية: مبدأ علانية الجلسات وشفوية المرافعات: يتم نظر الدعاوى والمرافعة ف جلسات علنية
مفتوحة، حيث يحق للأشخاص حضورها والنطق بالأحام ف جلسات علنية. هذه العلانية تحقق حسن أداء القاض وتمن
المتقاضين من مراقبة أعمال المحاكم وكفالة حق الدفاع. لأن ذلك يبسط المتخاصمين إل التهاتر والتشاتم ف مجلس القضاء
والواجب احترام مجلس القضاء، وقد قال عمر بن الخطاب‐ رض اله عنه ‐: لأعزلن فلانا عن القضاء، وإن افتات عليه بأن
يقول: حمت عل بغير الحق، فله تأديبه، وله أن يعفو (ابن قدامة، 1968م). وقد نص المنظم السعودي عل هذا المبدأ ف المادة
1/73 من نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هـ عل النحو التال: {إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله ف سبيل ذلك
أن يخرج من ويونأمرها نهائيا، الجزائية بالمملة لعام 1435هـ ف المادة 142 منه نفس هذا النص المبدأ الثالث: تحديد الولاية
القضائية وتخصيصها نوعا ومانا: من أجل تحقيق مصالح المتقاضين، وإذا لم ين القاض متخصصا تخصصا دقيقا ف نوع
القاض فل هذا المبدأ المزايا الآتية: 2. يسهل علتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، وي معين منالقضايا أدى ذلك إل
المتخصص توحيد المبادئ وتجميع السوابق ف مجال تخصصه مما يمهد لإصدار حم قضائ مسبب بشل جيد. 3. التخصص
المان يمن القاض من الوقوف عل ظروف المان وأحوال وتقاليد سانه، فيسهل عليهم تييف الوقائع وإنزال الأحامعليها.
5. توزيع المحاكم بحسب الثافة السانية سيمن كل متقاض من اللجوء بيسر إل قاضيه المتخصص المقصود بهذا المبدأ أن
الدعوى المرفوعة إل القضاء إما أن تعرض عل قاض فرد يتصدى لنظرها، وهذا ما يعرف بنظام القاض الفرد، وإما أن تعرض
الدعوى عل محمة أو دائرة من دوائرها مشلة لنظرها، عيوب نظام القاض الفرد ه: 2. تحيز القاض لأحد الخصوم أمر
.ممن. ومن مزايا نظام تعدد القضاة الآت: لأن المداولة الت تسبق الحم تتيح للقضاة التشاور فيه. 2


